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Change the value of money 
  

Othman Flayyih Hassan Ali  Almuhamadiy (phd) 
  
١- One of the important  economic  matters is the issue of 

changing the value of  paper currency  and  the purchasing 

power  change.  It is serious problems   because its  deep 

effect in the country's economy and per capita income 

٢-That the impact of the money value does not stop at 

certain limits but includes all the  fields of life because  there 

is relationship of this  money with   these fields 

٣- Many economic  and accelerating transformations   and 

conflicting views  were the cause   to return to Islamic rules 

and Originals   to find the right solutions in its light   

٤- It was found after search and investigation that the 

money on three types; the money be such as the price , 

cash in kind and coins 
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الحمد الله رب العالمين ، وسلام على المرسلين ، وصـلواته علـى أوسـطهم قائـد     
الغر المحجلين محمـد سـيد البشـر والشـفيع المشـفع فـي المحشـر، وعلـى آلـه          

  .وأصحابه، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
  : أما بعد

عصـرنا الحـديث، والتـي     فقد ظهر عدد كبير من المستجدات الفقهية التـي فـي  
احتاجت إلى بيان رأي علماء الأمـة فيهـا ، وأن يجـدوا لهـا حلـولاً ويضـعوا لهـاً        
أحكاماً تنسجم مع تعاليم الإسـلام ، وكـان للمشـكلات الاقتصـادية النصـيب الكبيـر       

  .منها 
ومن المسائل الاقتصادية المهمة مسألة تغير قيمة النقـود الورقيـة وتغيـر قيمتهـا     

، وهي من المشاكل الخطيـرة لأثرهـا فـي اقتصـاد الـبلاد ولتأثيرهـا فـي        الشرائية 
دخل الفرد ، لذلك جرى نقـاش هـذه المسـألة فـي عـدد مـن المـؤتمرات ، وكتـب         

  .حولها عدد من البحوث الجادة التي حاولت معالجة هذه المشكلة 
وتأثير تغير قيمة النقود لا يقف عنـد حـدود معينـة ، بـل يكـاد يشـمل جميـع        

ل الحيـاة لعلاقـة النقـود بهـذه المفاصـل ، وزاد المشـكلة تفاقمـا التحـولات         مفاص
الاقتصادية الكثيرة والمتسارعة وتضارب الآراء بشـأن معالجتهـا، فكـان لا بـد مـن      

  . العودة إلى الأصول والقواعد الإسلامية لإيجاد الحلول في ضوئها 
 ـ  ( لذلك حاولت في هذا البحث الذي أسميته  الوقـوف علـى   )  ودتغيـر قيمـة النق

أبرز مظاهر هذا التغير وما يتعلق به من آثار وأحكام بمـا يتسـع لـه حجـم البحـث ،      
وليس القصد هنا الخوض في هذا الموضوع بتفاصـيله وحيثياتـه كافـة ، بـل حاولـت      
تقصي أطراف الموضوع وجمـع أشـتاته المتفرقـة ، بمـا يوضـح الموضـوع بـلا        

يني ولإخـواني ، طمعـاً فـي مثوبـة مـن االله      تطويل ممل ولا اختصار مخل، خدمة لد



 
 

١٩٣  
  
 

  .تعالى ورضوانه
  :وقد قسمته على مقدمة وثلاثة مباحث 

  .في تعريف النقود: المبحث الأول
  .أحكام تغير قيمة النقود الذهبية والفضية: المبحث الثاني 
  .أحكام تغير قيمة النقود المعدنية الاصطلاحية: المبحث الثالث 
  .تغير قيمة النقود الورقية أحكام: المبحث الرابع 

  .وختمته بأهم النتائج والتوصيات 
  .واالله ولي التوفيق 

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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  المبحث الأول 
  في تعريف النقود 

وقد استعملها الإنسان عوض مقايضة السـلع  ، النقود هي وسيلة التبادل الاقتصادي 
وكانت المبادلة المباشرة للمنتجـات  ، عوق تبادل المنتجات على نطاق واسع التي كانت ت

وأصبحت ، تواجه صعوبة تقدير الأثمان ، ولذلك كان اختراع النقد علاجاً لهذه المشاكل 
  . ) ١( النقود تمثل معيار القيمة والأداة العامة للتبادل

  : أولا ـ تعريف النقود
  : ـ النقود في اللغة ١

 يتعامـل  ممـا  وغيرهمـا  الفضـة  أو الذهب من العملة والنقد ، نقد جمع ةلغ النقود
  . )٢(تمييز الدراهم وإخراج الزيف منها: والنقد والتنقاد ، النقد خلاف النسيئةبه، و

  : الاصطلاح في ـ النقود ٢
  : لفظ النقود في الاصطلاح بمعانٍ يأتي

 الفقهـاء  كـلام  فـي  يكثـر  هنـا  ومـن  ، والفضة الذهب لمعدني اسم أنها ـ الأول
 أكانـا  سـواء  عليهمـا  الاسـم  ، ويطلـق  المعـدنين  إلـى  إشـارة  ) النقدان ( المتقدمين

 حليـاً  أو تبـراً  أو سـبائك  كانـا  بـأن  مضـروبين  غير أم ) مسكوكين أي ( مضروبين
  . ) ٣( ذلك غير أو

  . فكثير المسكوكين في فأما
"              : المالكيـة  مـن  الزرقـاني  قـول  فمنـه  المسـكوكين  غيـر  في وأما
  . والفضة الذهب يقصد.  ) ٤( "وسقف  جدار في النقد استعمال

 ويزكيـه  نقـد،  قنـديل  وقـف  يصـح  لا" : الحنابلـة  مـن  الفـروع  صاحب وقول
  .)٥("ربه

                                     
  . ٨: استثمار موارد الأوقاف : ينظر   )  ١( 
  . ٤٢٥/  ٣) نقد ( مادة : لسان العرب : ينظر   )  ٢( 
  . ٣٥٨: القاموس الفقهي : ينظر   )  ٣( 
  . ٨٣/  ٣:  المحتاج نهايةو ، ٣٧ ، ٣٣/  ١: مواهب الجليل  شرح: ينظر   )  ٤( 
  . ٥٨٣/  ٤:  مفلح لابن الفروع: ينظر   )  ٥( 
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 والنقـد  نقـداً،  يكـون  أن الخمـس  فيـه  الذي الركاز شرط" :  المحتاج نهاية وفي
  . مواضع في ذلك مثل وورد.  ) ١( " مضروبين يكونا لم وإن والفضة الذهب

 الـذهب  عـن  عبـارة  وهـو  نقـد  جمع النقود: العدلية أن  الأحكام مجلة في وجاء
:  والفضـة  للـذهب  ويقـال  ، كـذلك  يكونـا  لـم  أم مسـكوكين  أكانـا  سواء ، والفضة
  . ) ٢( النقدان

هـذا   عليهـا  أطلـق  ، خاصـة  والفضـة  الـذهب  من للمضروب اسم أنها ـ الثاني
 بعـد  أم حـالاً  أدفعـت  سـواء  ، عـادة  الأثمـان  فـي  تنقد كانت التي هي ؛ لأنها الاسم
  .  ) ٣( للتبادل يستعمل مما غيرهما دون ، جيدة غير أم كانت جيدة أمد،

 الفلـوس  إن" :  المبسـوط  فـي  السرخسـي  قـول  ذلـك  على الدالة عباراتهم ومن
 ـ ، ) ٤( "بخـلاف النقـود    ، النفيس دون الأشياء من ثمن الخسيس في تروج  بـين  اينفب

  . النقود وبين الفلوس
 يكـون  أن المـال  رأس فـي  يشـترط :  القـراض  باب في والرافعي النووي وقال

  . ) ٥( المضروبة والدراهم الدنانير وهو ، نقداً
أما النقود الورقية فهي عبـارة عـن قطـع مـن أوراق خاصـة مزينـة بنقـوش        

سـبة خاصـة يحـددها    خاصة تحمل أعدادا صحيحة يقابلها في العادة رصيد معـدني بن 
القانون ، وتكون صادرة مـن حكومـة مـا أو مـن هيئـة رسـمية ليتـداولها النـاس         

  .)٦(عملة

                                     
  . ٤٣٣ ، ١٠٤ ، ٩٨/  ٣ المحتاج نهاية: ينظر   )  ١( 
  . ١٣٠ المادة:  العدلية الأحكام مجلة: ينظر   )  ٢( 
  . ٤٨٦معجم لغة الفقهاء : ينظر   )  ٣( 
  . ١٣٧/  ١٢:  المبسوط: ينظر   )  ٤( 
  . ١١٧/  ٥:  الطالبين وروضة ، ٥/  ١٢:  العزيز فتح: ينظر   )  ٥( 
  .١/٢٧١: فقه الزكاة : ينظر   )  ٦( 
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  المبحث الثاني 
  أحكام تغير قيمة النقود الذهبية والفضية

  تمهيد
إن معرفة أحكام تغير النقود تقتضي معرفة أنواع النقـود، ويمكـن تقسـيم النقـود     

  :على ثلاثة أنواع 
د التي هي أثمـان بـذاتها أي بأصـل خلقتهـا ؛ كالـذهب والفضـة       الأول ـ النقو 

  .الخالصين
وهي النقود الورقيـة التـي تسـتمد قيمتهـا مـن      : الثاني ـ النقود الاصطلاحية  
 . القانون، أما في ذاتها فلا قيمة لها 

وهي النقـود التـي تجمـع بـين النـوعين      : الثالث ـ النقود المعدنية الاصطلاحية  
أنها تحوي قيمة ثمنيه بـذاتها، واصـطلاحية باصـطلاح النـاس علـى       :السالفين ؛ أي 

 :اتخاذها نقوداً بالعرف أو القانون ، وهي تأتي عند فقهاء الإسلام على ضربين 

وهي المتخذة من الـذهب أو الفضـة المخلوطـة بالمعـادن     : النقود المغشوشة -١
  .الخالص فيها النحاس أو البرونز أو النيكل التي يغلب الغش: الرخيصة، مثل

الحديـد أو النحـاس   : وهي المتخذة من المعـادن الرخيصـة مثـل   : الفلوس -٢
 .أو الألمنيوم أو البرونز

والمتتبع لأقوال الفقهاء الأقدمين يجد أنهم قد اقتصـروا فـي ذلـك علـى النـوعين      
  .الأول والثالث فقط عند الحديث عن أنواع النقود وما يتعلق بها من أحكام 

لك أنهم لم يعاصروا النقود الورقية ، ولـم يتعـاملوا بهـا ولـذا فـإن      والسبب في ذ
أحكام التغير الحاصل على النقود التي مـن النـوع الثـاني، يمكـن استخلاصـها مـن       
توظيف الأسس والقواعد التي اعتمـد عليهـا الفقهـاء فـي تخـريج أحكـام النـوعين        

 ـ  ية الداعيـة إلـى تحقيـق    الآخرين ، بمراعاة مبادئ التشريع العامة، ومقاصـده الأساس
  . العدل، ورفع الضرر والحرج عن المكلفين 

  :إن أحكام تغير قيمة النقود الذهبية والفضية ، يتأثر بأمرين ، هما
  .كساد النقود الذهبية والفضية أو انقطاعها 

  .ارتفاع قيمة النقود الذهبية والفضية أو انخفاضها
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  .وهذا ما سأتناوله هنا 
  : النقود الذهبية والفضية أو انقطاعها أولاً ـ أحكام كساد

المقصود بالكساد بقاء هذه النقود موجودة فـي أيـدي النـاس، إلا أنـه ينقطـع أو      
  .يترك التعامل بها فيما بينهم على أنها أثمان للسلع والمنافع

أما الانقطاع فيقصد به نفاذها من أيدي النـاس وإن بقـي اعتبارهـا أثمانـاً قائمـاً      
  .بينهم 

الفقهاء على أن الدين إذا كان سببه قرضـاً أو مهـراً مـؤجلاً، أو كـان مـن      اتفق 
الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية، فإنه لا يلـزم عنـد حلـول الأجـل رد سـوى مـا       

إن الـديون  : ( ثبت في الذمة ، فيؤدى بمثله قدراً وصفةً ؛ فالقاعـدة فـي هـذا عنـدهم    
  ) .تؤدى بأمثالها

نحـو ذلـك؛ فقـد اختلفـت آراء الفقهـاء فـي        أوعقد بيع  أما إذا كان سبب الدين
  :ذلك على ثلاثة أقوال 

  : القول الأول
إنه إذا كسدت النقود الذهبية والفضية وكانت ثمناً مـؤجلاً فـي عقـد بيـع يبطـل      
العقد، فإن كان المبيع موجوداً يجـب رده، وإن كـان تالفـاً يجـب رد مثلـه إن كـان       

  . ) ١( وهذا قول الإمام أبي حنيفة ـ رحمه االله ـ مثلياً وقيمته إن كان قيمياً،
  :  حجته

  .) ٢( إن بطل البيع بكساد النقود أصبح المبيع بلا ثمن ؛ فوجب بطلان العقد
  :  القول الثاني

إن الواجب عند كساد النقود الذهبية أو الفضـية ، رد مثـل مـا ثبـت فـي الذمـة       
 ـ ن بيـع أم قـرض أم مهـر مؤجـل، أو     من النقد الكاسد لا الجديد، سواء أكان الدين م

  . أي سبب آخر

                                     
  . ٢/٥٨: رسائل ابن عابدين : ينظر   )  ١( 
  . ٤/٥٦٩: ، وحاشية ابن عابدين  ٦/٢٧٧: شرح فتح القدير : ينظر   )  ٢( 
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، وصـاحبي أبـي    ) ٢( ، والمالكيـة فـي المشـهور عنـدهم     ) ١( وهو قول الشافعية
  .  ) ٣( حنيفة

  :  حجتهم
ـ أن النقود الذهبية والفضية أثمان خلقـة؛ أي بـذاتها وتـرك التعامـل بـه أو        ١

 بمثلهـا، إذ إن الأثمـان مـن    كسادها لا يلغي ثمنيتها ، وما دامت كذلك فـلا تـؤدى إلا  
  .المثليات والمثليات لا تقضى إلا بمثلها 

ـ أن مقتضى العقد وما اتفق عليه الطرفان هـو الـدراهم أو الـدنانير القديمـة       ٢
  . ) ٤( الكاسدة ، والأصل أن يلتزم العاقدان مقتضى العقد

، وذلـك أن   وذهبوا إلى أنه عند انقطاع النقود الذهبيـة أو الفضـية يعمـل بالقيمـة    
الانقطاع يجعل الثمن غير موجود أصـلاً أو متعـذراً ، فكيـف نقـول بالمثـل؟ فكـان       

  . ) ٥( لابد من اللجوء إلى القيمة
  : القول الثالث

  .إذا كسد النقد الذي تم التعامل به فيجب اللجوء إلى القيمة وقت العقد
،  ) ٧( ور عنـدهم ، والمالكيـة فـي القـول المقابـل للمشـه      ) ٦( وإليه ذهب الحنابلة
  .) ٩( وذكر أنه المفتى به رفقاً بالناس ) ٨( والحصكفي من الحنفية

                                     
  . ٣/٣٦٥: روضة الطالبين : ينظر   )  ١( 
  . ٦/١٨٨: ، وشرح مواهب الجليل ٥/١٩٢: المعيار المعرب : ينظر   )  ٢( 
  . ٤/٥٦٩: حاشية ابن عابدين : ينظر   )  ٣( 
  . ٥/١٩٣: المعيار المعرب : ينظر   )  ٤( 
، ٤/٥٦٩: ، وحاشية ابن عابدين  ٢/٦٠: ، ورسائل ابن عابدين ٥/٢٨٨: الدر المختار : ينظر   )  ٥( 

،  ٣/٤١٢: ونهايـة المحتـاج    ،٦/١٨٨: ، وشرح مواهب الجليـل   ٤٦: / ٥والمعيار المعرب
  . ٢/٢٢٦: وشرح منتهى الإرادات 

  . ٤/٢٣٢: المغني : ينظر   )  ٦( 
  . ٦/١٨٩: ، وشرح مواهب الجليل  ١٦٤، ٦/١٠٥: المعيار المعرب : ينظر   )  ٧( 
  . ٥/٢٨٣، ٤/٥٦٨: الدر المختار : ينظر   )  ٨( 
  . ٦/٤٤٥،  ٥/١٩٢: المعيار المعرب : ينظر   )  ٩( 
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  :  حجتهم
أن البيوع تقوم على الرضا، وإن البائع إنما رضـي بـالبيع علـى أسـاس القيمـة      
وقت التعامل ، ولا شك أن قيمة النقود رائجة أكبر منهـا كاسـدة، فكيـف نلزمـه بهـذه      

  ؟) ١( الخسارة التي لم يرضها
أما بالنسبة لتقدير القيمة فإنه يتم احتسـابها وقـت العقـد مـن غيـر جـنس النقـد        
الكاسد، فإذا كانت النقود من الـذهب أخـذ قيمتهـا فضـة ، وإذا كانـت فضـة أخـذ        

  .) ٢( قيمتها ذهباً ؛ خوفاً من الوقوع في الربا
  : ثانياً ـ ارتفاع قيمة النقود الذهبية والفضية أو انخفاضها

فقهـاء المـذاهب الأربعـة علـى أنـه إذا تغيـرت قيمـة النقـود الذهبيـة          اتفق ال
والفضية رخصاً أو غلاء ، فليس لمن ترتب في ذمته شـيء منهـا إلا مثـل مـا اتفـق      

  .) ٣( عليه ، سواء أكان ما ترتب في الذمة من بيع أم قرض أم غيره
 وذكر ابن عابدين أن خلاف الصاحبين أبي يوسف ومحمـد عنـد رخـص النقـود    

غلائها من ناحية رد المثل أو القيمة لا يجري فـي الخـالص، ويؤكـد أن الإجمـاع      أو
عند الحنفية قائم على أنه لا يلزم لمن وجـب لـه نـوع مـن الخـالص سـواه، سـواء        

  . ) ٤( أرخص أم غلا
إن الخالص إذا اسـتقر فـي الذمـة مـن بيـع أو قـرض       : وجاء في شرح المجلة 

  . ) ٥( صه و غلائه ، و يجب قضاء المثلثم رخص أو غلا فلا ينظر إلى رخ

                                     
  . ٦/٤٤٥،  ٥/١٩٢: ، والمعيار المعرب  ٤/٥٦٨: الدر المختار : ينظر   )  ١( 
، ٤/٥٦٩: ، وحاشية ابن عابدين  ٢/٦٠: ، ورسائل ابن عابدين ٥/٢٨٨: الدر المختار : ينظر   )  ٢( 

،  ٣/٤١٢: ، ونهايـة المحتـاج   ٦/١٨٨: ، وشرح مواهب الجليـل   ٤٦: / ٥والمعيار المعرب
  . ٢/٢٢٦: وشرح منتهى الإرادات 

، وشـرح مجلـة الأحكـام    ٢/٦٣: ، ورسائل ابن عابدين  ٤/٥٦٩: حاشية ابن عابدين : ينظر   )  ٣( 
، وشـرح مواهـب   ٦/٤٦١: ، والمعيار المعرب ١١٦: /٣، والمدونة )٢٤٢م ( ١/١٩٠العدلية
  . ٤/٢٣٢: ، والمغني  ٦/١٨٨: الجليل 

  . ٢/٦٣: رسائل ابن عابدين : ينظر   )  ٤( 
  ) .٢٤٢م ( ١٩٠: /١شرح مجلة الأحكام العدلية: ينظر   )  ٥( 
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  :  حجتهم
ـ أن النقـود الذهبيـة والفضـية هـي أمـوال مثليـة ربويـة، والربويـات لا           ١

  . تقضى إلا بأمثالها، سواء أرخص السعر أم غلا
ـ أن النقود الذهبية والفضية أثمان عرفاً و خلقـةً ، لـذا فهـي تتمتـع بالثبـات        ٢

الذي يطرأ عليها تغيـر بسـيط نتيجـة للعـرض والطلـب،       والاستقرار النسبي، والتغير
  .وفي كل الأحوال تبقى محتفظة بقيمتها الذاتية التي لا تختلف

  المبحث الثالث
  أحكام تغير قيمة النقود المعدنية الاصطلاحية

القيمـة  : تقدم أن النقود المعدنية الاصـطلاحية هـي نقـود تجمـع بـين القيمتـين      
لممنوحة لهـا بموجـب العـرف أو القـانون، غيـر أن قيمتهـا       الذاتية والقيمة الاسمية ا

الاسمية أو الاصطلاحية غالباً ما تكـون أكبـر مـن قيمتهـا الحقيقيـة أو الذاتيـة، وإلا       
لصهرها الناس وتعاملوا بها علـى صـورتها السـلعية فقـط ؛ لـذا فقـد تعـددت آراء        

ي المترتـب  الفقهاء واختلفت حتى في المذهب الواحـد حـول طبيعـة الحكـم الشـرع     
على تغير قيمة هذا النوع من النقـود، ومـرد هـذا الخـلاف اخـتلافهم فـي تحديـد        
طبيعة هذه النقود، هل هي أثمـان أم عـروض؟ وهـل يـدخلها الربـا فـي الصـرف        

  .والبيع والقرض وغيرها أم لا؟ وهذا ما سأحاول الإجابة عنه 
  :اعها أولاً  ـ أحكام كساد النقود المعدنية الاصطلاحية أو انقط

ذهب الفقهاء في حالة كسـاد النقـود المعدنيـة الاصـطلاحية إلـى عـدة أقـوال،        
يمكن إجمالها في ثلاثة أقوال رئيسة أبينها باختصـار، ثـم أعـرض الأقـوال الثانويـة      

  . الأخرى 
  : القول الأول

التفرقة في حالة كساد الفلوس أو النقود المغشوشة بـين الـدين الثابـت فـي الذمـة      
، أو منقرض ومهر مؤجل ، فإن كان ثمنـاً فـي عقـد بيـع فـإن كسـاده        من عقد بيع

يؤدي إلى بطلان العقد ورد المبيع إن كان قائماً، أمـا إن كـان هالكـاً فيجـب رد مثلـه      
إن كان مثلياً أو قيمته إن كـان قيميـاً، أمـا إذا كـان سـبب الـدين قرضـاً أو مهـراً         

  .مؤجلاً فيجب رد المثل
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  . ) ١( فة ـ رحمه االله ـوهو قول الإمام أبي حني
  :  حجته

أن الثمن يهلك بالكسـاد وخاصـة فـي النقـود الاصـطلاحية؛ لأن الثمنيـة فيهـا        
  .ثمنية اصطلاحيه فيبقى المبيع بلا ثمن؛ فيبطل 

أما في رد المثل في القرض؛ فـلأن القـرض إعـارة وموجـب الإعـارة هـو رد       
أمـا الثمنيـة فهـي معنـى زائـد       العين معنى، وذلك يتحقق برد المثل ولو كان كاسداً ،

فيه، إذ إن القرض في العين لا في الثمنيـة، وصـحة القـرض لا تعتمـد الثمنيـة بـل       
المثلية، وبالكساد لم تخرج النقود عن المثلية، لذا صـح استقراضـه بعـد الكسـاد ،بـل      

  . ) ٢( يصح استقراض ما ليس ثمناً
  :  القول الثاني

 ـ  وجوب رد مثل النقود الاصطلاحية الك فـي   تاسدة، مهما كان سـبب الـدين الثاب
  .الذمة، من بيع أم قرض أم نكاح

  . ) ٤( ، والمالكية في المشهور من قولهم) ٣( وإليه ذهب الشافعية
  :  حجتهم

ـ أن النقود من المثليات ، والمثليـات لا تقضـى إلا بأمثالهـا باتفـاق الفقهـاء،        ١
  .) ٥( ؤها بمثلهاوهي بالكساد لم تنعدم، بل بقيت موجودة فيجب قضا

ـ أن المثل هو ما تراضى عليه العاقدان، والأصـل فـي العقـود الوفـاء بمـا        ٢
  .تراضى عليه الطرفان، وإلزام المدين القيمة هو أكل للمال بالباطل

ـ أن النقود هي معيار للقيمـة، والأصـل التـزام المعيـار الـذي تعـاملا بـه          ٣
 ـ    به حالـة لـو أن الدولـة ألغـت     وقت العقد، وإلا اضـطربت المعـاملات، وهـي تش

المكاييل والأوزان التي يتعامل بهـا النـاس بـأكبر أو أصـغر، فهـل نتـرك المكيـال        

                                     
  . ٤/٥٦٨: ، وحاشية ابن عابدين  ٢/٤١، والاختيار ٦/٢٧٦: شرح فتح القدير : ينظر   )  ١( 
  . ٦/٢٧٨: ، والهداية ١٤/٣٠المبسوط : ينظر   )  ٢( 
  . ٩/٣٤١: ، والمجموع  ٣/٣٦٥: روضة الطالبين : ينظر   )  ٣( 
  .٦/٤٤٩: ، والمعيار العرب  ٦/١١٨: ، وشرح مواهب الجليل  ٣/١١٦: المدونة : ينظر   )  ٤( 
  .٢٣٢، ٢٢٧:/ ٤،والمغني ٣/٣٦٥: ، وروضة الطالبين  ٤/٥٦٩: حاشية ابن عابدين : ينظر   )  ٥( 
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 ؟ ) ١( يجب أن يقضيه على أساس المكيال الجديد: الذي تم التعامل به ونقول

  :  القول الثالث 
  .أنه إذا كسدت النقود المعدنية الاصطلاحية فالواجب رد قيمتها لا مثلها

، والـى هـذا ذهـب     ) ٣( ، والمالكية فـي مقابـل المشـهور    ) ٢( قول الحنابلة وهو
  . ) ٤( الصاحبان من الحنفية والفتوى في المذهب على قولهما

  :  حجتهم
إن العقد وقع صـحيحاً، وتعلـق الـثمن بالذمـة، إلا انـه تعـذر التسـليم         - ١

  .القيمةبالكساد، وهذا لا يوجب الفساد، فعند تعذر المثل يجب اللجوء إلى 
إن هذا العيب الذي لحق بالثمن إنما حصـل والـثمن فـي يـد المشـتري ،       - ٢

 .لذا فهو في ضمانه، وعليه أن يتحمل هذا العيب

إن الدائن قد دفع شيئاً منتفعاً بـه لأخـذ عـوض منتفـع بـه، فـلا يظلـم         - ٣
بإعطائه ما لا ينتفع به، إذ إن النقود الاصـطلاحية فـي الغالـب لا قيمـة ذاتيـة لهـا،       

يمتها اصطلاحية، فإذا أبطل التعامل بها أبطلت ماليتهـا، وفـي هـذا إتـلاف لهـا؛      بل ق
 .) ٥( فيجب بدلها وهو القيمة

  : أقوال أخرى ثانوية
ذهب بعض الفقهاء إلى أقـوال أخـرى فـي المسـالة ترجـع فـي حقيقتهـا إلـى         

  :الأقوال الرئيسة السابقة، ومن هذه الأقوال
رر من الكساد، لـذا فهـو فـي الخيـار بإجـازة      ـ إن البائع أو الدائن هو المتض  ١

  .البيع بذلك النقد الكاسد أو فسخه 

                                     
  . ١٠٦: /٦المعيار العرب: ينظر   )  ١( 
  . ٢/٢١٣: الروض المربع : ينظر   )  ٢( 
  . ٦/٧١٩: ، وشرح مواهب الجليل  ٤٤٥، ٦/١٠٦،  ٥/١٩٢: المعيار العرب : ينظر   )  ٣( 
  . ٤/٥٦٨: ، وحاشية ابن عابدين  ١٤/٢٩: المبسوط : ينظر   )  ٤( 
،  ٤/٥٦٨: ، وحاشـية ابـن عابـدين     ٦/٢٧٦: ، وشرح فتح القدير  ١٤/٢٩المبسوط : ينظر   )  ٥( 

: ات ، وشـرح منتهـى الإراد   ٦/١٨٩: ، وشرح مواهب الجليـل   ٥/١٩٣: والمعيار المعرب 
  . ٥/٣٣٦: ، ونيل الأوطار  ٢/٢٢٦
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 ـ         ، وبعـض   ) ١( وقد حكـي هـذا الوجـه عـن الإمـام الشـافعي ـ رحمـه االله 
  .  ) ٢( الحنفية
انه يفـرق بـين المقبـوض علـى سـبيل الضـمان مثـل القـرض والبيـع،           -٢

المضـاربة، ففـي الأول   والمقبوض على سـبيل الأمانـة مثـل الوديعـة ورأس مـال      
يجب الوفاء بالقيمة إذا كسدت أو تغيـرت وفـي الآخـر يجـب الوفـاء بالمثـل، إلا إذا       

  .) ٣( تعذر فيلجأ إلى القيمة
  .والمتمعن في هذا القول يجده في النهاية قول المثل

ـ انه إذا كان الكساد قد حصل بعد مطـل مـن المـدين، فالواجـب هـو أخـذ         ٣
  . القيمة

  .) ٤( المالكيةوبه قال بعض 
وهذا القول ينطلق من اعتبـار إن الأصـل هـو المثليـة، ولا يلجـأ للقيمـة إلا إذا       
كان للمدين يد في تغير قيمة النقود؛ فيلـزم عنـدها بتعـويض الـدائن المتضـرر مـن       

  .ظلمه
أما في حالة انقطاع النقود المعدنية الاصطلاحية ، فـالمتتبع لأقـوال الفقهـاء فـي     

اختزلت في قولين ، والسـبب فـي ذلـك أن القـائلين بالمثليـة فـي        المسألة يجدها قد
أمـا  . حالة الكساد لم يعد لهم بد من اللجوء إلى القـول بالقيمـة فـي حالـة الانقطـاع      

 :هذين القولين ، فهما 

  : القول الأول
  .إن الانقطاع كالكساد يوجب إبطال البيع؛ وذلك لهلاك الثمن

  . ) ٥( ه االله ـوبه قال الإمام أبو حنيفة ـ رحم

                                     
  . ٩/٣٤١: المجموع : ينظر   )  ١( 
  . ١٤/٢٨: المبسوط : ينظر   )  ٢( 
  . ١٧٤: شرح القواعد الفقهية : ينظر   )  ٣( 
  . ٣/٤٦: حاشية الدسوقي : ينظر   )  ٤( 
  . ٢/٥٨: رسائل ابن عابدين: ينظر   )  ٥( 
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  : القول الثاني
يرى وجوب القيمة حالة انقطاع النقود الاصـطلاحية، سـواء أترتبـت فـي الذمـة      

  .من بيع أم قرض أم نكاح أم غير ذلك مما يكون في ضمان المدين
، ) ٣( ،  والحنابلـة ) ٢( ، والشـافعية ) ١( وبه قـال جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة     

  . ) ٤( ية ، وعليه الفتوى في المذهبواختاره الصاحبان من الحنف
  :ثانياً ـ أحكام ارتفاع النقود المعدنية الاصطلاحية أو انخفاضها 

تقدم اتفاق كلمة الفقهاء في حالة تغير قيمـة النقـود الذهبيـة والفضـية بارتفاعهـا      
أو انخفاضها، فقالوا بوجوب أداء مثل ما ثبت في الذمـة مـن هـذه النقـود، غيـر أن      

ف هنا بالنسبة للنقود الاصطلاحية ؛ فنجد الخـلاف بيـنهم واسـع فـي هـذه      الأمر مختل
  .الحالة

ومرد ذلك أن النقود الاصطلاحية تستمد ثمنيتهـا وقيمتهـا مـن اصـطلاح النـاس      
عليها ، أي بقوة العرف أو القانون؛ لذا فهي عرضـة للتغيـرات الكثيـرة التـي تطـرأ      

  .ية في ذاتهاعليها بخلاف النقود الذهبية التي تحوي الثمن
ويمكن إجمال أقوال الفقهاء في حالـة رخـص النقـود المعدنيـة الاصـطلاحية أو      

  :غلائها على ثلاثة أقوال
  : القول الأول

  .وجوب المثل وعدم اعتبار الرخص أو الغلاء 
وهـو   ) ٥( وهو ما ذهب إليه الإمام أبـو حنيفـة وأبـو يوسـف فـي قولـه الأول      

  . ) ٢( ، وهو أحد قولي الحنابلة ) ١( لشافعية، وا ) ٦( المشهور عند المالكية
                                     

  . ٣/٤٥: ، وحاشية الدسوقي  ٦/١٨٨: شرح مواهب الجليل : ينظر   )  ١( 
  . ٣/٥٦٨: نهاية المحتاج : ينظر   )  ٢( 
  . ٢/٢٢٦: شرح منتهى الإرادات : ينظر   )  ٣( 
: ، رسـائل ابـن عابـدين     ٤/٥٦٨: ، وحاشية ابن عابدين  ٦/٢٧٧: شرح فتح القدير : ينظر   )  ٤( 

٦٠، ٢/٥٨ .  
،  ٤/٥٦٨: ، وحاشية ابـن عابـدين    ٦/٢٧٧: ، وشرح فتح القدير  ١٤/٢٩: المبسوط : ينظر   )  ٥( 

  . ٢/٥٩: ورسائل ابن عابدين 
  . ٦/١٨٩: ، وشرح مواهب الجليل  ٣/١١٦: المدونة : ينظر   )  ٦( 
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فعلى هذا القول إذا تغيرت قيمة النقود بزيادة أو نقصـان، فـلا يجـب علـى مـن      
  .ترتب في ذمته شيء منها ، إلا نفس المقدار من غير زيادة أو نقصان

  : القول الثاني
  .وجوب القيمة

القـول الثـاني عنـد    ، و) ٣( وذهب إليه أبو يوسف من الحنفية وهـو المفتـى بـه    
  . ) ٤( الحنابلة ، والذي رجحه ابن تيمية

  : القول الثالث
وجوب القيمة إذا كـان التغيـر فاحشـاً، بحيـث يصـير القـابض لهـذه النقـود         

  . كالقابض لما لا كبير منفعة فيه 
  . ) ٥( وقد ذهب إليه الرهوني من المالكية

  المبحث الرابع
  أحكام تغير قيمة النقود الورقية

لاف بين الفقهاء المعاصرين شـائك ومتشـعب ويصـعب حصـره لكثـرة مـا       الخ
كتب فيه وتوسعه ، ولاسيما أن المسألة ليس فيها نص شـرعي أو دليـل مـن الكتـاب     
أو السنة أو أقوال الصحابة ـ رضـي االله عـنهم ـ أو أقـوال الفقهـاء المجتهـدين ـ         

حـول هـذا الموضـوع    رحمهم االله ـ ، ولكن يمكن تأشير أبـرز الاتجاهـات الفقهيـة     
  :في المحورين الآتيين 

  :حكم كساد النقود الورقية أو انقطاعهاأولا ـ 
أو اسـتبدالها بنـوع آخـر     عنهـا بكساد النقود الورقية إلغاء صـفة النقديـة    يقصد

                                     
  
  . ٣/٤١١: ، ونهاية المحتاج  ١/٩٧: الحاوي في الفتاوى : ينظر   )  ١( 
  . ٢/٢١٣: ، والروض المربع  ٢/٢٢٦: شرح منتهى الإرادات : ينظر   )  ٢( 
  . ٢/٥٩: ، ورسائل ابن عابدين  ٤/٥٧٢: حاشية ابن عابدين : ينظر   )  ٣ (

  . ٢٩/٤١٤: ، فتاوى ابن تيمية  ٤/٢٠٧: المبدع : ينظر   )  ٤( 
موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق و الالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار، مجلة : ينظر   )  ٥( 

  . ١٨٣١ص ٣ج ٥مجمع الفقه الإسلامي ع 



 
 

٢٠٦  
  
 

يكـون مـن قبـل الدولـة      الإلغـاء وهذا . من النقود؛ فتصبح النقود الكاسدة بلا أي قيمة
فمتـى أسـقطت    النقديـة، تها هـذه الأوراق صـفة   لأنها هي من تعطي بموجب سـلط 

  .لا قيمة لها عنها هذه الصفة أصبحت النقود أوراقاً
فـي قيمتهـا نتيجـة     الشـديد منهـا الانخفـاض    :قد يكون لأسباب عـدة  والإلغاء

أو  للتزويـر، ، أو تعـرض بعـض فئاتهـا    السـائدة   للأوضاع الاقتصادية أو السياسـية 
  .الدولة، أو غير ذلك من الأسباب الأخرى تغير النظام السياسي الحاكم في

جـداً فـي قيمتهـا، ممـا      الشديدألحق بعضهم بكساد النقود الورقية الانخفاض  وقد
  .يتعاملون بها أخرىيدفع الناس إلى ترك التعامل بها، وإحلال عملة نقدية 

كسـاد النقـود الورقيـة؛ يجـدها      حالـة المتمعن في أقوال الفقهاء المعاصرين في و
القـول   عـن لا تخـرج بمضـمونها وحقيقتهـا     ─بدت مختلفة فـي ظاهرهـا    وإن ─

مـل الأخـرى   أو الع، بوجوب رد القيمة، سواء أكان المقياس فـي ذلـك مـن الـذهب    
أو العملة الجديدة التي حلت محـل الكاسـدة، أو مجموعـة مـن السـلع      ،نسبياً  المستقرة
  .الأساسية

فـي هـذه المسـألة إلا فـي      اصـرين المعلا تظهر حقيقة الخلاف بين الفقهاء  وقد 
  .بيعحالة أن يكون الدين الثابت في الذمة ناشئ عن عقد 

عنـد كسـاد    حنيفـة الأخذ بـرأي الإمـام أبـي     إلى في هذه الحالة فذهب بعضهم
لأن  العقـد النقود الذهبيـة والفضـية أو المعدنيـة الاصـطلاحية؛ المتضـمن بطـلان       

 الإمـام التـي رتبهـا    ذاتهـا ذلـك الآثـار   المبيع أصبح عندها بلا ثمن، وقد رتب على 
  .) ١( حنيفة على البطلان أبو

وجـوب رد القيمـة،    علـى شك أن هذا الاتفـاق بـين الفقهـاء المعاصـرين      ولا
  مبـدأ ه اتفـاقهم علـى وجـوب إعمـال     وبغض النظر عما استدل به كل مـنهم، مـرد 

كـن لفقيـه مـن    العدل وحفظ التوازن في تنفيذ الالتزامـات وتبـادل الحقـوق؛ إذ لا يم   
دين ثابت في الذمة قـد يصـل إلـى مئـات الألـوف أو      د المعتبرين أن يوجب ر الفقهاء

 ـ     الملايين وي امن الدنانير، بحفنة من الأوراق الملونة التي لا قيمـة لهـا، ولـم تعـد تس
  .شيئاً

                                     
  . ٤/٣٠٣: الفقه الإسلامي وأدلته : ينظر   )  ١( 



 
 

٢٠٧  
  
 

وقـت ثبـوت الـدين     هـل هـو   القيمـة؛ يبقى هنا تحديد الوقت المعتبر في تقدير و
وهـو مـا سـنأتي     الكاسـدة؟ آخر وقت رواج للعملـة   التعاقد؟ أم هوفي الذمة أي وقت 

  .على بيانه لاحقاً بإذنه تعالى
انقطاع النقود الورقيـة وإن كـان لا يمكـن تصـورها فـي ظـل الـنظم         حالةأما 

 إذ إن كـل دولـة تقـوم بإصـدار أو راقهـا النقديـة       المعاصـرة، الاقتصادية للـدول  
الـداخلي والخـارجي، وبمـا     الصـعيدين ول علـى  ابالكم الـلازم للتـد   وحمايتها لتبقى

حالـة الانقطـاع فـي     تصـور يحفظ التوازن في نظامها الاقتصـادي، إلا أنـه يمكـن    
 كمـا هـو   المحليـة، عملة أخرى أجنبية تكون سائدة في السـوق إلـى جانـب العملـة     

الـدول   بعـض الحال بالنسبة للدولار الذي يسود التعامل به فـي الكثيـر مـن أسـواق     
  .ب عملتها المحليةإلى جان
معينـة، ثـم انقطعـت     بعملـة ترتب في ذمة شخص مبلغ معين مـن النقـود    فإذا

   الحالة؟هذه العملة من السوق لأي سبب كان، فما الحكم في هذه 
يجـدها لا تخـرج عمـا     المسـألة المتتبع لأقوال الفقهاء المعاصرين في هـذه   إن 

 ـ     بالنسـبة للنقـود    والانقطـاع اد ذكر آنفاً في مسـألة الكسـاد، علـى اعتبـار أن الكس
  .حكمي انعداموالثاني  ،الورقية هما في معنى واحد، فالأول انعدام حقيقي

  : الورقية وارتفاعها النقودانخفاض قيمة  حكمثانياً ـ 
 أو ارتفاعهـا مـن    ─الغالـب   وهـو  ─تغير قيمة النقود الورقية بانخفاضـها  يعد

وذلـك لمـا يجـره     وأهمهـا،  ،م المعاصـرين أبرز المشكلات التي تواجه فقهاء الإسـلا 
الـدول والأفـراد    التزامـات فـي  تغير القوة الشرائية للنقد من مشكلات اقتصادية تؤثر 

فـي الشـريعة    فقهيـة في الداخل والخارج، ولما يختص به النقد بشكل عام من أحكـام  
 ـ وفـي مـا  ، الفقهاء في هذه المسـألة وتعـددت   قوال لذا فقد تشعبت  الإسلامية ؛  أتيي

  :بإيجاز وأدلتهاعرض لأهم هذه الأقوال 
  : القول الأول

أنـه إذا تغيـرت قيمـة النقـود الورقيـة       إلى ) ١( عدد من العلماء المعاصرين ذهب

                                     
علي . ، و د ٩/٥٣٧الفتاوى الإسلامية : منهم الشيخ جاد الحق مفتي الديار المصرية ، ينظر له   )  ١( 

 ـ   يابن منيع، ينظر بحثه ف. ، ود١/٥٣٧: الاقتصاد الإسلامي : السالوس   همجلـة مجمـع الفق



 
 

٢٠٨  
  
 

شـيء منهـا إلا مثلهـا مـن      ذمتـه فلا يجب على من ترتب فـي   ؛بالرخص أو الغلاء
 ـ حـالتي وأنـه لا يصـار إلـى القيمـة إلا فـي       ،غير زيـادة أو نقصـان   اد أو الكس

  .الانقطاع
 ـ   وبهذا الرأي أخذ   المعهـد ون مـع  امؤتمر البنك الإسـلامي للتنميـة المنعقـد بالتع

اعتمـد المشـاركون فيـه وجـوب     إذ  ،م١٩٨٧عام  جدةالإسلامي في  للاقتصاد العالي
 إذ هـي تقـوم مقـام النقـدين     ؛الفلـوس  عـن المثلية، ذلك أن النقود الورقيـة تختلـف   

والغـلاء   الـرخص إن قول أبي يوسف بـرد القيمـة حالـة    وبالتالي فالذهب والفضة ، 
  .) ١( لا يجري عليها

 إن"         : قـرر إذ  الخامسـة اعتمده مجمع الفقـه الإسـلامي فـي دورتـه      كما
لأن الـديون   بالقيمـة، العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملـة مـا، هـي بالمثـل ولـيس      

  .  ) ٢( " تقضى بأمثالها
  :  حجتهم

  : الكتاب من أدلتهمـ  ١
  . ) ٣(  يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود  : تعالى قوله

  . ) ٤(  وأَوفُوا الْكَيلَ والْميزان بِالْقسط  : تعالى وقوله
  .  ) ٥(  ولاَ تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ   : تعالى وقوله

  :  وجه الدلالة
يكـون الوفـاء بالقسـط، وإن هـذا      وأنالآيات وغيرها تأمر بالوفاء بـالعقود،   هذه

                                     
  

 ر، والشيخ محمد علي التسخيري، ينظر بحثه تغي ١٨١٧ص ٣ج ٥الإسلامي المشار إليه سابقا ع
  . ١٨٠٧ص ٣ج ٥في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع رقيمة العملة المنشو

  .١٨٢٣-١٨٢٢ص ٣ج ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: ينظر   )  ١( 
  . ٤قرار رقم ٢٢٦١ص ٣ج ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: ينظر   )  ٢( 
  . ١من الآية: المائدة سورة   )  ٣( 
  .١٥٢ من الآية:  الأنعامسورة   )  ٤( 
  .١٨٨من الآية : البقرة سورة   )  ٥( 



 
 

٢٠٩  
  
 

الحـق   عليـه لا بقيمتـه؛ لأنـه هـو     ماالوفاء لا يتحقق ولا يكون بالقسط إلا بأداء مثل 
عليـه أو نقصـانٍ منـه أكـل      زيـادة الذي لزمه بموجب العقد قدراً ونوعاً وصفةً، وكل 

  .  ) ١( لمال الغير بالباطل
  :النبويةأدلتهم من السنة  ـ ٢

بيع الذهب بالذهب أو الفضـة بالفضـة أو غيرهمـا مـن      عنالأحاديث التي تنهى 
، وهـي كثيـرة    بمثل، سـواء بسـواء يـداً بيـد     مثلاً بوزنالأصناف الربوية؛ إلا وزناً 

  :منها 
 إلا بالـذهب  الـذهب  تبيعـوا  لا (( :ــ   عنْـه  اللَّـه  رضي ـ بكرة أبي أ ـ عن 

 والفضـة  ، بالفضـة  الـذهب  وبيعـوا  ، بسواء سواء إلا بالفضة والفضة ، بسواء سواء
  . ) ٢(  )) شئتم كيف بالذهب

 ـ سعيد أبي عنب ـ    ـ عنـه  االله رضـي  ـ  الـذهب  تبيعـوا  لا(( :  مرفوعـاً  ـ
  .) ٣(  )) بسواء سواء ، بمثل مثلاً ، بوزن وزناً إلا ، بالورق الورق ولا ، بالذهب

  :  وجه الدلالة
، والنقـود  ) ٤( الالتـزام بالمثليـة   يجـب أنـه عنـد مبادلـة الأثمـان     الحديثان  بين

  .فيجب الالتزام فيها بالمثلية الورقية من الأثمان
 ـ هريـرةَ  أَبِي وأبي الْخُدرِي سعيد أَبِي حديثج ـ    ـ عنْهمـا  اللَّـه  رضـي  ـ : ـ

 ـ وسـلم  عليـه  االله صلى ـ االله رسول إن((  الأنصـاري  عـدي  بنـي  أخـا  بعـث  ـ
 ـ االله رسـول  لـه  فقـال  جنيـب  بتمر فقدم ، خيبر على واستعمله  عليـه  االله صـلى  ـ

 الصـاع  لنشـتري  إنـا  ، االله رسـول  يـا  واالله لا:  قال ؟ هكذا خيبر تمر أكل:  ـ وسلم
 ـ االله رسول فقال ، الجمع من بالصاعين  ـ وسـلم  عليـه  االله صـلى  ـ  ، تفعلـوا  لا:  ـ

  . ) ٥(  )) الميزان وكذلك هذا من بثمنه واشتروا هذا بيعوا أو بمثل، مثلاً ولكن

                                     
  . ١٣، ص الشيخ فيصل المولوي،  أثر تغير قيمة النقود على المهور المسماة: ينظر   )  ١( 
  ) ٢٠٦٦(  رقم ٢/٧٦١:  الْبخَارِي صحيح  )  ٢( 
  . ) ١٥٨٤(  رقم ٣/١٢٠٨:  مسلمٍ صحيح  )  ٣( 
  . ١١/١٤: شرح صحيح مسلم : ينظر   )  ٤( 
  . ) ١٥٩٣( رقم ، ٣/١٢١٥:  مسلم صحيح)  ٦٩١٨(  رقم ، ٦/٢٦٧٥:  الْبخَارِي صحيح  )  ٥( 



 
 

٢١٠  
  
 

  :  وجه الدلالة
في الأمـوال الربويـة بـالجنس والقـدر لا بالقيمـة      تتحقق المثلية بين الحديث أن 

قـد نهـاه أن    ـ  صـلى االله عليـه وسـلم   ـ في أن النبـي    ظاهر فالحديث،  والوصف
ن التمـر مـن   مـن التمـر الـرديء؛ لأ    بالصـاعين  يبادل الصاع مـن التمـر الجيـد   

  . فيها غير معتبرة والجودةالربويات التي لا يجوز التفاضل فيها، 
كنـت أبيـع   (( :الـذي يقـول فيـه    ـ  رضـي االله عنهمـا  ـ حديث ابن عمر  د ـ  

بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخـذ بالـدراهم، وأبيـع بالـدراهم وآخـذ بالدنانير،آخـذ        الإبل
 ـ  صـلى االله عليـه وسـلم   ـ االله   فأتيـت رسـول   من هذه، وأعطي هذه من هذه، هذه
رويـدك أسـألك؟ إنـي أبيـع الإبـل بـالبقيع       : يا رسول االله حفصة،فقلتفي بيت  وهو

مـن هـذه،    هـذه  الدراهم، وأبيع بالـدراهم وآخـذ الـدنانير آخـذ     وآخذفأبيع بالدنانير 
 أنلا بـأس   ـ  صـلى االله عليـه وسـلم   ـ وأعطي هذه من هـذه، فقـال رسـول االله     

  . ) ١(  )) ها ما لم تفترقا وبينكما شيءتأخذها بسعر يوم
  :  وجه الدلالة

ـ فـإن ابـن عمـر      بقيمتـه، يعد أصلاً فـي أن الـدين يـؤدى بمثلـه لا      الحديث
ويبيـع بالـدراهم    دراهـم، الإبل بالدنانير ويأخـذ مكانهـا    كان يبيع ـ  رضي االله عنهما

جلاً، وفـي البيـع   كـان البيـع مـؤ    إذاويأخذ مكانها دنانير، ولا يتحقق معنى هـذا إلا  
 ـ  عليـه وسـلم   االلهصـلى  ـ المؤجل قد يتغير سعر الصرف، فطلب إليـه رسـول االله   

 ،الأداءعند تعذر المثل أن يؤدي إليه من الجنس الآخـر حسـب سـعر الصـرف يـوم      
  . ) ٢( لا يوم ثبوت الدين في الذمة

  : ـ أدلتهم من المعقول ٣
 ـ أ ـ    والأصـل  ،يم ومقيـاس للأسـعار  ما ذكر سابقاً من أن النقود هي معيـار للق

 واختلـت الذي تعـاملا بـه ؛ وإلا اضـطربت المعـاملات      المعياربأن يلتزم طرفا العقد 

                                     
، وسـنن ابـن ماجـه     ٤/٣٤، وسنن النسائي  ٥/٢٥١، وسنن الترمذي  ٩/٢٠٣سنن أبي داود   )  ١( 

  .ه على ذلك الذهبي ووافق ٢/٤٤، وقد صححه الحاكم في المستدرك  ٣/٦٦
 ٣ج ٥اثر تغير قيمة النقود في الحقوق والالتزامات، مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي ع    : ينظر  )  ٢( 

  . ١٧٢٨ـ ١٧٢٧ص



 
 

٢١١  
  
 

  .العقود
الحاصل في قيمـة الأشـياء أمـر معـروف ومتوقـع لأطـراف        التغيرأن ب ـ   

ومـن هـذا التغيـر ينشـأ فـي التجـارة        ،الاقتصادي نشاطهالعقد منذ مارس الإنسان 
الـربح وتجنـب أسـباب     فـي الأخـذ بأسـباب    وبالاجتهـاد  لخسـارة، وا احتمال الربح

  .) ١( وتزدهرالخسارة تنشط الحركة الاقتصادية 
تنعـدم، لكنهـا تغيـرت     لـم أن صفة الثمنية حالة الرخص أو الغـلاء باقيـة   ج ـ  

  . ) ٢( قيمتها بتغير العرض والطلب، وتغير القيمة غير معتد به
  :الثاني القول

ود الورقية، فعلى من تعلـق فـي ذمتـه شـيء منهـا أن يـدفع       قيمة النق تغيرتإذ 
  . المثلالقيمة لا 

  . ) ٣( عدد آخر من العلماء المعاصرين ذهبوإليه 
  :  حجتهم

  :من الكتاب أدلتهمـ  ١
  . ) ٤(  يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَوفُوا بِالْعقُود  : تعالى قوله

  . ) ٥(  لَ والْميزان بِالْقسطوأَوفُوا الْكَي  : تعالى وقوله
  .  ) ٦(  ولاَ تَأْكُلُوا أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطلِ   : تعالى وقوله

  :  وجه الدلالة

                                     
  .  ١٨٢٧ـ ١٨٢٦ص ٣ج ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: ينظر  )  ١( 
  . ١٤/٣٠المبسوط : ينظر  )  ٢( 
النقود وتقلب قيمة العملة ، مجلـة مجمـع الفقـه    محمد الأشقر، ينظر بحثه  رمن هؤلاء الدكتو  )  ٣( 

قيمة العملة في  ربحثه تغي: وما بعدها، والدكتور عجيل النشمي  ١٦٧٣ص  ٣ج  ٥الإسلامي ع
تذبـذب  : ، و الدكتور قرة داغي ١٦٦٣ص  ٣ج ٥الفقه الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميع

ص  ٣ج ٥، مجلة مجمع الفقـه الإسـلاميع  على الحقوق و الالتزامات هالنقود الورقية وأثر ةقيم
١٧٧٧  

  . ١من الآية: المائدة سورة   )  ٤( 
  .١٥٢ من الآية:  الأنعامسورة   )  ٥( 
  .١٨٨من الآية : البقرة سورة   )  ٦( 
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بالقسـط لا   والميـزان والكيـل   ،علـى أن الوفـاء بـالعهود   دليـل  في هذه الآيات 
 فعقـود قـة والمضـمون،   يتحقق بمجرد الوفاء الشكلي أو الصـوري دون اعتبـار للحقي  

 ـ عاالم وي العوضـين، ورضـا كـل واحـد     اوضات في الشريعة مبنية على أسـاس تس
مـا يتحقـق عنـد بدايـة الالتـزام أو التعاقـد؛        بما يحصل عليه، وهو العقدمن طرفي 

مـا قبلـه    وي، ولم يعد الـثمن الـذي تغيـرت قيمتـه هـو     ابهذا التس يخلفإذا طرأ ما 
يصار إلى القيمة التـي تعيـد التـوازن وتحقـق الرضـا،      أن  وجب ؛الدائن ثمناً لسلعته

وفـاء شـكلي لـم     للشارع، أما الوفاء بالمثل هنـا فهـو   المرادوبذلك يتم الوفاء الحقيقي 
  . ) ١( يتجه إليه قصد المشرع

  :من السنة النبوية أدلتهمـ  ٢
لا ضـرر   (( :قـال أنـه   ـ   صلى االله عليـه وسـلم  ـ روي عن الرسول   ماأ ـ  
  .  ) ٢(  ))ولا ضرار

  :  وجه الدلالة
فيـه أحـد،    يجـادل نفي الضرر ورفعه أصل ثابت في الشـريعة الإسـلامية لا   إن 

 الـثمن وهذا يقتضي أنه إذا لحق بأحد طرفي العقـد ضـرر مـن جـراء تغيـر قيمـة       
  .) ٣( المتعاقد عليه وجب رفع هذا الضرر باللجوء إلى القيمة

  . ابقالسـ رضي االله عنهما ـ حديث ابن عمر ب ـ 
  : وجه الدلالة 

 ـ  أن ابـن عمـر   اعتبرنـا  يدل على اللجوء إلى القيمـة لا المثـل، فلـو   الحديث 

                                     
و ما بعدها،  ١٦٧٣ص  ٣ج  ٥النقود وتقلب قيمة العملة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: ينظر   )  ١( 

، وتذبذب  ١٦٦٣ص  ٣ج ٥الفقه الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميع قيمة العملة في روتغي
ص  ٣ج ٥على الحقوق و الالتزامات، مجلة مجمع الفقـه الإسـلاميع   هالنقود الورقية وأثر ةقيم

١٧٧٧  
  .ـ  عنْه االلهُ رضي ـ الْخُدرِي سعيد أَبِي حديث من)  ٢٨٨(  رقم ٣/٧٧: الدارقُطْني  سنَن  )  ٢( 
و ما بعدها،  ١٦٧٣ص  ٣ج  ٥النقود وتقلب قيمة العملة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: ينظر   )  ٣( 

، وتذبذب  ١٦٦٣ص  ٣ج ٥قيمة العملة في الفقه الإسلامي ، مجلة مجمع الفقه الإسلاميع روتغي
ص  ٣ج ٥ععلى الحقوق و الالتزامات، مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي   هالنقود الورقية وأثر ةقيم

١٧٧٧  
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يـوم البيـع    يسـاوي يبيع الجمل بعشرة دنانير، وكان الـدينار   كان ـ  رضي االله عنهما
 الواجـب عشرة دراهم، ثم أصبح يساوي يوم الاستحقاق إحـدى عشـر درهمـاً؛ فـإن     

عند الوفاء هـي العشـرة دنـانير أو المائـة درهـم،      ا ـ  ـ رضي االله عنهملابن عمر  
سيوفيه مائة وعشرة دراهـم بـدلاً مـن المائـة؛ فـدل علـى        الحديثغير أنه بمنطوق 
أن هذا الجـواز مـع اسـتخدام النقـود الذهبيـة والفضـية        ملاحظةاعتبار القيمة، مع 

بـذب  الحـال مـع النقـود الورقيـة وهـي تشـهد التذ       فكيـف ذات الاستقرار النسبي، 
  . ) ١( أولى بابفإنه يكون من ! المستمر في قيمتها؟

ورد إذ الإمـام الترمـذي؛    أخرجهـا ويؤكد هذا الرواية الأخـرى للحـديث التـي    
تأخـذها   أنلا بـأس   ((بـدلاً مـن عبـارة     ؛ ) ٢(  )) بالقيمـة  به لا بأس ((فيها عبارة 
  . )) بسعر يومها

  :ـ دليلهم من القياس ٣
وء إلى القيمة؛ بالقيـاس علـى بعـض الفـروع والأحكـام      استدلوا على صحة اللج

  :الفقهية المنصوص عليها عند الفقهاء، ومن ذلك
أن الـدين إذا كـان مثليـاً وعـز     : أ ـ ما ذهب إليه الشافعية فـي أصـح قـوليهم    

وجوده فأدى ذلك إلى ارتفاع سعره، فإنه لا يجب الوفـاء بالمثـل بـل بالقيمـة ، وهـو      
  . ) ٣( فعيةما صححه بعض فقهاء الشا

ومعنى هذا أن المثلي حتى لو لم يكن نقـوداً إذا ارتفـع سـعره يـتم اللجـوء إلـى       
القيمة، في كون من باب أولى في النقود الورقية التـي لا فائـدة منهـا سـوى الوظيفـة      

  .النقدية
ب ـ ما ذهب إليه الفقهاء من أن القرض إذا كان مثليـاً ففقـد المثـل؛ نلجـأ إلـى       

                                     
  . ٢٢٣: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية : ينظر  )  ١( 
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعـا إلا مـن   ) ١٢٤٢( ، رقم  ٣/٥٤٤: سنن الترمذي   )  ٢( 

 =حديث سماك بن حرب عن سعيد جبير عن بن عمر وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عـن 
موقوفا والعمل على هذا ثم بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي سعيد بن جبير عن بن عمر =

الذهب من الورق والورق من الذهب وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهـل العلـم مـن    
  . أصحاب النبي  صلى االله عليه وسلم وغيرهم ذلك

  . ٣/٤١٢: ، ونهاية المحتاج  ٩٦: الحاوي في الفتاوى   )  ٣( 
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  . ) ١( القيمة
 بد أن المثلية ليست هي المثلية الصـورية فقـط ، بـل إن الماليـة هـي جـزء       ولا

منها، والمـالان لا يتمـاثلان إذا اختلفـت قيمتهمـا، ولا شـك أن النقـود الورقيـة لا        
يقصد منها الصورة ؛ فالصورة غير معتبرة وإنمـا المقصـود هـو القيمـة، بـدليل أن      

قـة النقديـة القديمـة أو الجديـدة، ولا     تغير الصورة لا تأثير له ، فلا فـرق بـين الور  
فرق بين الدينار الورقي أو المعدني؛ فكلاهما لـه ذات القيمـة، وكلاهمـا يجـزئ عـن      

وجرياً على ذلك فإنه ولو سلمنا بـالقول إن النقـود مـن المثليـات، والواجـب      . الآخر
  . ) ٢( في قرضها هو رد المثل، فبتغير القيمة عدم المثل ، فنرجع إلى القيمة

ج ـ ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أنـه إذا أقرضـه نقـوداً مغشوشـة أو فلوسـا       
في بلد، ثم طالبه بها في بلد آخر كانت قيمـة النقـود فيـه أعلـى فإنـه لا يلزمـه أداء       

  .  ) ٣( المثل بل القيمة
ووجه القياس في هذه المسألة أن الفقهاء قالوا بالقيمـة هنـا مـع أن الواجـب هـو      

ضرر عن المدين، والناتج عـن تغيـر القيمـة بسـبب اخـتلاف المكـان؛       المثل، دفعاً لل
  .) ٤( فيقاس عليه أيضاً الضرر الناتج عن تغيرها بسبب اختلاف الزمان

ما نص عليه بعض الفقهاء من أن المثلي إذا تعيب فـلا يلـزم الـدائن قبولـه     د ـ  
  .) ٥( بعينه؛ لما فيه من الضرر، لأنه أصبح دون حقه، لذا يحق له طلب القيمة

فيقاس عليه التغير الحاصل في قيمة النقود، فهو عيـب كبيـر يلحـق بهـا خاصـة      
  .أنها لا تراد لصورتها بل لقيمتها

إلى أن القـرض إذا كـان قيميـاً ونقـص سـعره؛ لـم يلـزم         هـ ـ ذهب الفقهاء 
  . ) ٦( المقرض قبوله، وله طلب القيمة

                                     
  .٤/٥٦٨: ، وحاشية ابن عابدين  ٦/٢٧٦، وشرح فتح القدير  ١٤/٢٩ط المبسو: ينظر   )  ١( 
  . ٢٢٥: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية : ينظر  )  ٢( 
  ٥/١٧٢،  ٤/٥٧١: حاشية ابن عابدين : ينظر  )  ٣( 
  . ٢٢٦: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية : ينظر  )  ٤( 
  . ٢/٢١٣: ، والروض المربع  ٢/٢٢٦شرح منتهى الإرادات : ينظر  )  ٥( 
  .المرجعين نفسهما : ينظر  )  ٦( 
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ووجه القياس هنا أن معنى القيمـة فـي النقـود الورقيـة أو ضـح مـن المثليـة،        
  . لذلك إذا نقص سعرها ننتقل إلى القيمة

و ـ القياس على قول الفقهاء القـائلين بوجـوب القيمـة فـي حالـة تغيـر قيمـة         
رخصاً أو غلاء، بجـامع أن النقـود الورقيـة هـي نقـود       ةالنقود المعدنية الاصطلاحي

  .اصطلاحية أيضاً، وكلاهما يحمل ذات الخصائص إلى حد كبير
  : ـ أدلتهم من المعقول ٤

أ ـ إن النقود الورقية هي نقود اصطلاحية ليس لها قيمـة ذاتيـة، فهـي لا تعـدو      
الحصـول علـى نتـاج الدولـة مـن السـلع       أن تكون ورقة تخول حاملها الحـق فـي   

والخدمات؛ لذا كان معنى القيمة فيها أقوى من معنى المثليـة، ومـا كـان قيميـاً يسـدد      
  . ) ١( بالقيمة لا بالمثل

ب ـ أن الضمان والتعـويض أصـلان شـرعيان معتبران،ومعمـول بهمـا فـي        
للنقـود  جميع صور التعامل بـين النـاس، ونحـن لا نطالـب بغيـر القيمـة الحقيقيـة        

والتعويض عن النقصان الحاصـل فـي قيمتهـا، وهـذا أمـر لا علاقـة لـه بالفوائـد         
الربوية، بل إن هذا النقصـان الـذي أصـاب النقـود إنمـا أصـابها وهـي فـي يـد          
المشتري أو المدين، أي في ضمانه؛ لذا عليـه أن يضـمن هـذا التغيـر الحاصـل وأن      

 . ) ٢( يتحمل هذا العيب

ود تقوم على أسـاس الرضـا، وأن البـائع إنمـا رضـي      ج ـ ما ذكر من أن العق 
بيع سلعته على أساس القيمة وقت التعاقـد، وهـو لا يرضـى بيعهـا بالقيمـة الجديـدة       
بعد انخفاض قيمة النقود ،وكذلك المشـتري لا يقبـل أن يشـتري بالقيمـة الجديـدة إذا      

منـع هـذا   ارتفعت قيمة النقود؛ في كون ركن الرضا قد اختل، وحتى نحـافظ عليـه ون  
الاختلال؛ لا بد أن نقول بالقيمة التي تحفظ العـدل وترفـع الظلـم، فـي أخـذ الـدائن       
القيمة التي ارتضاها ثمناً لسلعته عنـد البيـع، أو قيمـة النقـود التـي أقرضـها عنـد        

                                     
  . ٢٣٠: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية : ينظر   )  ١( 
  ٢/٢٢٦الإرادات  ىشرح منته: ينظر  )  ٢( 
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 . ) ١( العقد

د ـ أن القول برد القيمة لا المثـل ؛ يـدفع المـدين إلـى الإسـراع فـي تسـديد          
لة، خوفاً من تغير القيمة في دفـع أكثـر ممـا قـد أخـذ، وبـالعكس       دينه وعدم المماط

فإن القول بالمثلية يدفع إلى المماطلة أملاً فـي نقصـان قيمـة النقـود، وبهـذا نجـد أن       
القول بالقيمة يعـالج مشـكلة مستعصـية مـن المشـكلات المعاصـرة التـي يعانيهـا         

 . ) ٢( الاقتصاد المعاصر، وهي مشكلة الإخلال بأجل الديون

هـ ـ إن النقود الورقية نقـود اصـطلاحية وقيمتهـا اصـطلاحية أيضـاً، فـإذا        
تغير هذا الاصطلاح يجب مراعاته، وهي بهـذا تختلـف عـن النقـود الذهبيـة ذاتيـة       

 . ) ٣( القيمة 

و ـ إن عدم القول بالقيمة يؤدي إلى أضرار كثيرة؛فـي منـع النـاس مـن تقـديم       
بيوع الأجـل، ممـا يوقـع النـاس فـي ضـيق       القروض للمحتاجين والتيسير عليهم في 

وحرج شديدين، وكذلك يؤدي إلى ظلم كبيـر يلحـق بـبعض أطـراف التعاقـد؛ فمـثلاً       
  .) ٤( صاحب العقار الذي أجره قبل عشرين عاماً أصبحت أجرته اليوم لا قيمة لها

  : القول الثالث
لأجـل  التفريق بين حالة تغير قيمة النقـود أثنـاء مـدة الأجـل، وتغيرهـا بعـد ا      

بسبب مماطلة المدين بالوفاء، فإن كان التغير أثناء الأجـل فلـيس لـه إلا المثـل لـذات      
الأدلة التي استدل بها القائلون بالمثلية، أمـا إذا كـان التغيـر قـد حصـل فـي فتـرة        

  .المماطلة فيجب أداء القيمة 
  . ) ٥( وإليه ذهب بعض الفقهاء

  :  حجتهم
                                     

،  ١٧٩٩ص  ٣ج ٥، ومجلة مجمع الفقـه الإسـلامي ع   ٣٠/٢٦٦: الفتاوى لابن تيمية : ينظر   )  ١( 
  . ١٧٤فقهية ص ال دوشرح القواع

  . ٢٣٠تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية ص : ينظر   )  ٢( 
  . ١٦٦٣ص  ٣ج ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: ينظر   )  ٣( 
   ١٦٨٨ص ٣ج ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: ينظر   )  ٤( 
مجمع الفقه  ، ومجلة ١٧١٣ص  ٣ج ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع تغير قيمة العملة ،: ينظر   )  ٥( 

  .   ١٨٤٦ص  ٣ج ٥الإسلامي ع
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أن الرسـول ـ صـلى االله    : نـه ـ   ـ حديث أبـي هريـرة ـ رضـي االله ع      ١ 
  . ) ١(  ))مطل الغني ظلم: (( عليه وسلم ـ قال 
  :  وجه الدلالة

إذا كان ذات المطل وهو تأخير الوفاء يغبر حق ظلـم، وترتـب عليـه ظلـم آخـر      
  .بتغير قيمة النقود ، فإن الشريعة الداعية إلى رفع الظلم تأمر بدفع القيمة لا المثل

 ـ عنه االله رضي ـ دالشري بن عمرو عنـ   ٢  صـلى  االله رسـول  قـال :  قـال  ـ
  . ) ٢(  )) وعقُوبتَه عرضه يحل الْواجِد لَي: ((  ـ وسلم عليه االله

  :  وجه الدلالة
الحديث يشير إلى أن المدين الموسـر إذا ماطـل فـي أداء دينـه؛ فإنـه يعـرض       

 ـ   م يترتـب عليهـا تغيـر    نفسه للعقوبة ، أي يتحمل مسؤولية هذه المماطلة حتـى لـو ل
قيمة النقود؛ فمن باب أولى أن يتحمل مسؤولية تغيـر قيمـة النقـود إذا تغيـرت أثنـاء      

  .المماطلة
ـ ما قرره الفقهاء من أن العارية والوديعـة إذا هلكـت بتعـدي مـن المسـتعير        ٣

أو المودع ، كأن يتجاوز فيها المدة المحددة ، أو لا يردهـا إلـى صـاحبها إذا طلبهـا،     
أن يقصر في حفظها، أو يستعملها علـى غيـر الوجـه المسـموح لـه بـه؛ فإنـه        أو 

  .) ٣( يضمنها
فيقاس عليه تغير قيمة النقود أثناء المماطلة لأنه عيـب حصـل للنقـود فـي مـدة      

  .التعدي ؛ فيضمنها بدفع القيمة 
  : القول الرابع

  .وفاء بالمثل يلجأ إلى القيمة إذا كان التغير في النقود فاحشاً، وإلا فالأصل ال
وإليه ذهب الرهوني من المالكية ، واصـفاً معيـار التغيـر الفـاحش بأنـه الحالـة       

                                     
    )  ١٥٦٤(  رقم ١١٩٧/ ٣:  مسلم صحيح ؛)  ٢١٦٦(  رقم ٧٩٩/ ٢:  البخاري صحيح  )  ١( 
  . ٦٢/  ٥:  الباري فَتْح في حجر ابن وحسنه ، ٨١١/  ٢: ماجه  ابن سنَن   )  ٢( 
 ـ  ٤/١٨٤: ، والمدونة ) ٨٠٣م ( ٢/٢٩١: شرح المجلة : ينظر    )  ٣(  : الإرادات  ى، وشـرح منته

  .٧/١٣٧: والمحلى  ٢/٣٩٧



 
 

٢١٨  
  
 

  . ) ١( التي يصبح فيها الممسك للنقود كالممسك بلا كبير فائدة
والظاهر أن أصحاب هذا الـرأي يلحقـون التغيـر الفـاحش الـذي يفقـد النقـود        

  .هماليتها؛ بالنقود حالة الكساد فيعطونها الحكم ذات
  :  القول الخامس

أنه إذا تغيرت قيمة النقود وجب الصـلح بـين المتعاقـدين علـى الأوسـط، أي أن      
يتحمل كلا الطرفين جزءاً من الضرر المترتـب علـى تغيـر قيمـة النقـود؛ حتـى لا       

  . يكون الضرر على شخص واحد
  . ) ٢( وقد نقل هذا الرأي عن ابن عابدين

  :القول السادس
النقود الورقيـة مـن المسـائل الشـائكة التـي يصـعب فيهـا        إن مسألة تغير قيمة 

ترجيح قول على آخر، ويجـب التـروي قبـل إعطـاء رأي فيهـا، ممـا يقتضـي أن        
  .نبحث كل مشكلة فيها على حده، ويراعي القاضي العدالة في حلها 

  . ) ٣( وإليه ذهب بعض الفقهاء المعاصرين
  :  حجتهم

شكل جديد مـن أشـكال النقـود لـم يعاصـره      ما ذكر سابقاً من أن النقود الورقية 
علماؤنا الأوائل ولم يخوضوا فـي أحكامـه، وإن إلحاقهـا بـأي مـن نـوعي النقـود        
الأخرى التي كانت معروفة سابقاً لديهم يـؤدي إلـى نتـائج غيـر صـحيحة، فـالقول       

  .  ) ٤( برد المثل يؤدي إلى تضييع أموال الناس ، والقول بالقيمة ذريعة إلى الربا
  : جيحالتر

مما تقدم من أقوال الفقهاء والأدلة التي استندوا إليهـا ؛ فـإن الـذي يبـدو راجحـاً      
هو مذهب القائلين بالقيمة لوجاهة أدلتهم، ولأنـه يمكـن مناقشـة أدلـة الفريـق الآخـر       

                                     
موقف الشريعة الإسلامية من ربط الحقوق والالتزامات المؤجلة بمستوى الأسعار، مجلة : ينظر   )  ١( 

  . ١٨٣١ص ٣ج ٥مجمع الفقه الإسلامي ع 
  .  ٢/٦٦:و مجموعة رسائله  ٤/٥٧٣: حاشية ابن عابدين : ينظر   )  ٢( 
  . ١٦٠: المعاملات المالية لشبير  :ينظر   )  ٣( 
  . ١٦٠: المرجع نفسه : ينظر   )  ٤( 
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  :القائل بالمثلية بما يأتي
ـ أنه لم يرد نصوص خاصـة قطعيـة الدلالـة يمكـن الاعتمـاد عليهـا فـي          ١

إنما كان الاستناد فيهـا علـى النصـوص الشـرعية العامـة التـي توجـب        المسألة، و
الوفاء بالعقود، وتقرر مبدأي العدل، ورفـع الضـرر والحـرج عـن المكلفـين، حتـى       
أن كلا الفـريقين القـائلين بالمثليـة أو القيمـة ؛ قـد اسـتندا إلـى النصـوص ذاتهـا          

  . للعدل ورافع للظلم موجهين الدلالة فيها إلى ما قرره كل منهم، ورأى أنه محقق
ـ أن الأحاديث النبوية التي دعـت إلـى المثليـة عنـد تبـادل الأثمـان؛ إنمـا          ٢

كانت تعطي حكم النقود المتداولة في ذلك الزمـان ، وهـي النقـود الذهبيـة والفضـية      
التي كانت قيمتها ذاتية ، وإن إلحاق النقود الورقيـة بهـا وإعطاءهـا حكمهـا مطلقـاً؛      

المتفق عليه بينهما ، وهـو أن الأولـى أثمـان بحكـم الخلقـة ، فهـي       فيه نظر للفارق 
تتسم بالثبات النسبي، أما الثانيـة فهـي أثمـان بحكـم الاصـطلاح ، وهـي عرضـة        

  .للتغير الكبير، فكيف لنا أن نقيس في الحكم متغير على ثابت
ـ إن قياس النقـود الورقيـة علـى النقـود المعدنيـة القديمـة لا يصـح ؛ لأن          ٣
الفلوس إلى جانب الـذهب والفضـة دوراً جانبيـاً إلـى أبعـد الحـدود ، بخـلاف        دور 

النقود الورقية فهي لم تظهر إلا لكي تحـل محـل الـذهب والفضـة، فـدورها إذن دور      
  .  ) ١( رئيس فعال

؛  ) ٢( ـ أن حديث ابن عمر في بيع الإبل وإن أهملنا تضـعيف ابـن حـزم لـه      ٤
لوجهة نظرهما ؛ فكـان مشـتركاً فـي دلالتـه علـى       فقد رأينا كيف استدل به الفريقان

  .المثل أو القيمة، ولم يخلص لأحد الفريقين
ـ أن ما احتج به القائلون بالمثلية مـن أن النقـود مـن المثليـات، والمثلـي لا        ٥

يقضى إلا بمثله ولو تغيرت قيمته؛ فهـو معـارض بمـا أورده الفريـق المقابـل مـن       
لي إذا عز وجوده فـارتفع سـعره أو تعيـب؛ فـلا يجـب      أقوال للفقهاء تدل على أن المث

الوفاء بالمثل بل بالقيمة ، كما أن مفهوم المثليـة لا يتحقـق بالصـورة الخارجيـة بـل      
  .بالحقيقة، والحقيقة تتمثل في النقود بالقيمة الشرائية لها

                                     
  .هامش ١٧٠٤ص ٣ج ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع:  ينظر  )  ١( 
  . ٧/٤٥٢: المحلى : ينظر   )  ٢( 
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ـ إن الفقهاء عندما تحدثوا عن المثليات اجتهـدوا فـي تحديـد الضـابط لهـذا        ٦
، وزاد الحنفيـة عليـه   ) ١( ، فنجدهم يعرفون المثلي بأنه المكيـل والمـوزون  الاصطلاح

هو كل مـا يوجـد لـه مثـل فـي الأسـواق بـلا        : ، وقيل) ٢( المعدود الذي لا يتفاوت
  .) ٣( تفاوت يعتد به

وأنه عند إسقاط هـذا المفهـوم للمثليـة علـى النقـود الورقيـة نجـده لا ينطبـق         
موزونـة، وهـي إن كانـت معـدودة إلا أنهـا متفاوتـة        عليها، إذ إنها ليست مكيلة ولا
  .حسب قوتها الشرائية المتذبذبة

؛ إذ لا فـرق   ) ٤( ـ أن معنى القيمة في النقـود الورقيـة أقـرب مـن المثليـة       ٧
بين الدينار الجديد أو القديم الممزق، أو بين الـدينار الـورقي أو المعـدني مـا دامـت      

عامـل مـع النقـود الورقيـة كمـا نتعامـل مـع        قيمتها واحدة، بالتـالي فـيمكن أن تت  
  .القيميات
ـ أن قول الفقهاء بـالمثلي والقيمـي إنمـا يقصـد بـه أساسـاً تحقيـق العـدل           ٨

بأقرب صورة، ورفع الجور وجلب المصـلحة، فمتـى صـار المثلـي أو القيمـي فـي       
الأشياء لا يحقق باسمه أو بشكله عـدلاً؛ وجـب أن يتـرك القـول بـه ويصـار إلـى        

  .أو القصد الذي يحقق العدلالمعنى 
ـ مع أن النقود معيار للقـيم، والأصـل التـزام المعيـار الـذي اتفقـا عليـه ،          ٩

ولكن مفهوم معيارية النقود الورقية مختلـف عـن معـايير الأوزان والأطـوال، فهـذه      
معايير ثابتة، أما النقود الورقية خاصة فـي أيامنـا الحاضـرة، وفـي ظـل النظريـات       

  .ضعية التي تأخذ بنظرية التضخم، فإن هذه المعايير لم تعد ثابتةالاقتصادية الو
غيـر معتبـر، قـول لا يمكـن التسـليم بـه؛        رـ إن القول بأن تغير القيمة أم  ١٠

لأن المقصود الحقيقـي للنقـود هـو هـذه القيمـة ، ولا يحـرص النـاس عليهـا إلا         

                                     
  . ٢/٢٢٦: شرح منتهى الإرادات : ينظر   )  ١( 
  . ٢/٥٨: حاشية ابن عابدين : ينظر   )  ٢( 
  . ٢/٢٢٦: الإرادات  ى، وشرح منته ١٩٦: / ٦المختار الدر: ينظر   )  ٣( 
  ١٨٠٣،ص  ١٧٨٣ص ٣ج٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: ينظر   )  ٤( 
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  ؟  ) ١( لقيمتها، فكيف لا تكون هذه القيمة معتبرة
قول بأن الزيادة العدديـة مـن بـاب الربـا قـول غيـر صـحيح؛ إذ        إن ال - ١١

الرأي هو الزيادة من غير مقابـل، وهنـا لا توجـد زيـادة حقيقيـة بـل هـي زيـادة         
اليـوم هـي نفـس الخمسـين قبـل       ةصورية شكلية، إذ أن القيمة واحدة، فالدنانير المائ

 ـ  ة، فأعـاد إليـه نفـس    عشر سنوات، والمبلغان في الحقيقة متساويان، وإن قلنـا بالمثلي
  . ) ٢( نقوده بعد تغير سعرها، فيكون قد أعاد إليه أقل من نقوده

غير أن إطلاق القول بوجوب القيمـة فـي حالـة تغيـر قيمـة النقـود الورقيـة         
يعترضه بعض الإشكاليات، التي تدفع للتوقـف عـن هـذا الإطـلاق، والبحـث عـن       

تضـفي عليهـا الصـبغة    مقيدات وضوابط تضع الأمـور فـي نصـابها الصـحيح ، و    
  :ومن هذه الإشكاليات . الشرعية
ـ إن القول بالقيمة قد يفتح الذريعـة إلـى الربـا، بـأن يتفـق الطرفـان علـى          ١

تأخير الدين مقابل الزيادة، مدعيين أن هـذه الزيـادة مقابـل تغيـر القيمـة لـذا كـان        
  .القول بالمثلية سداً لهذه الذريعة

ديـن يـؤدي إلـى زعزعـة العقـود، وعـدم        ـ إن الرجوع إلى القيمة في كل  ٢
استقرار التعامل بين الناس، وذلك بسبب التغيـر الـدائم والمسـتمر فـي قيمـة النقـود       
الورقية هبوطاً أو صعوداً، قلـيلاً أو كثيـراً ، ممـا ينـتج عنـه غـرر شـديد بجعـل         

  .طرفي العقد لا يعرفان ما يجب لهما أو عليهما
فـي الأمـر حرجـاً شـديداً ، ويـؤدي إلـى        ـ إن القول بالقيمة دائماً يجعـل   ٣

الخلاف والشقاق بين أطراف التعاقد؛ مما يعني أن القضـاء سـيتدخل فـي كـل عقـد      
  . أو تعامل لحل هذا النزاع، وتقدير الواجب في ذلك

ولعل هذين السببين الأخيرين كانا الـدافع وراء نـص القـوانين الوضـعية ـ مـع       
   د وقـت الوفـاء بمثلـه عـدداً ، دون أن يكـون      استباحتها للربا ـ على أن الـدين يـر

  .لتغير القيمة أي أثر

                                     
  . ٢٣٠: تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية : ينظر   )  ١( 
 ٣ج ٥، ومجلة مجمع الفقه الإسلامي ع ١٨٠٢ص  ٣ج ٥مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع: ينظر   )  ٢( 

  . ١٦٨٨ص
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  النتائج والتوصيات
  : أولا ـ النتائج

النقود التي هـي أثمـان بـذاتها ، النقـود الاصـطلاحية،      : النقود على ثلاثة أنواع 
  .النقود المعدنية الاصطلاحية 

  :ثانيا ـ التوصيات 
، فالـذي أوصـي بـه هـو العمـل بمـذهب       فيما يتعلق بتغير قيمة النقود الورقية 

  .القائلين بالقيمة 
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، لعبـداالله  ) الاخْتيـارِ لتعليـل المخْتَـار   (خْتيارِ شَرح المخْتَار ، المسمى الا  .١
       ، ـينَفـلي الْحصودود المـوـ٦٨٣ت(بـن محمـود بـن م  ، مكتبــة ) هـ

 هـ ١٣٧٠وأولاده ، مصر ، ومطبعة مصطفى البابي الحلَبي 

حاشية الدسوقي علَى الشَـرح الكَبِيـر ، لمحمـد بـن أَحمـد بـن عرفـة          .٢
محمـد علـيش ، دار الفكـر    : ، تحقيـق  ) هـ١٢٣٠ت(الدسوقي المالكي ، 

  . للطباعة والنشر ، بيروت ، بلا تاريخ
بِـي بكْـرٍ السـيوطي ،    الحاوي للفتاوي ، لأبي الْفَضل عبـدالرحمن بـن أَ    .٣

 . .م ١٩٩٢، ١دار الجيل ، بيروت ، ط، ) هـ ٩١١ت(

٤.           يـكَفصين الْحـد بـن علـي الملقَّـب عـلاء الـدمحخْتَـار ، لمالْم رالد
ــروت ، ) هـــ١٠٨٨ت(الدمشــقي،  يدار الفكــر للطباعــة والنشــر ، ب ،

 .هـ ١٣٨٦، ٢ط

 ـ   .٥ المحـامي  : لعلـي حيـدر ، تعريـب    . ام درر الحكَّام شَرح مجلَـة الأَحكَ
 . فهمي الحسيني ، دار العلم للملايين ، بيروت ، بلا تاريخ

دقائق أولي النهى شَـرح منتهـى الإرادات ، لمنصـور بـن يـونس بـن         .٦
  .عالم الكتب ، بيروت ، بلا تاريخ، ) هـ١٠٥١ت(إدريس البهوتي ، 

شَــرح تَنْــوِير الأَبصــار المعروفــة رد المحتــار علَــى الــدر الْمخْتَــار   .٧
، للسيد محمـد أمـين عابِـدين بـن السـيد عمـر       ) حاشية ابن عابِدين(بـ

    ، ـينَفشْـقي الْحمزِِيـز الدبن عبد الْع ينابِدـ١٢٥٢ت(ع  ، دار الفكـر  ) هـ
 .هـ١٣٨٦،  ٢للطباعة والنشر ، بيروت ، ط

٨.  ادح زض المربع شَروعِ ، لمنصـور بـن يـونس بـن إدريـس       الرتَقْنسالْم
ــوتي ،  ـــ١٠٥١ت(البه ــاض ،  ) ه ــة ، الري ــاض الْحديث ــة الري ، مكتب

 . هـ١٣٩٠
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روضة الطَّالِبين وعمدة المفتين ، لأبي زكريـا محيـي الـدين بـن شـرف        .٩
، إشـراف زهيـر الشـاويش ، المكتـب الإسـلامي،      ) هـ٦٧٦ت(النووي، 
 . م١٩٨٥ـ  هـ١٤٠٥بيروت ، 

 ـ٢٧٣ت(سنَن ابن ماجه ، لأبي عبداالله محمد بـن يزيـد القَزوينـي ،     .١٠ ، )هـ
محمد فؤاد عبد البـاقي، دار الفكـر للطباعـة والنشـر، بيـروت،      : تحقيق 

 .بلا تاريخ

لأبـي داود سـليمان بـن الأشـعث السجِسـتَاني الأزدي ،       ،سنَن أَبِي داود  .١١
دار الفكـر   ،محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد      : تحقيق  ،) هـ٢٧٥ت(

 . للطباعة والنشر ، بلا تاريخ

١٢.         ، يـلَمالس ـذيمـد بـن عيسـى التُّرمحلأبـي عيسـى م ، ذيمنَن التُّرس
أَحمــد محمــد شــاكر وآخــرين ، دار إِحيــاء : ، تحقيــق ) هـــ٢٧٩ت(

 . لا تاريخالتُراث العربِي ، بيروت ، ب

سنَن الدارقُطْني ، لأبي الْحسـن علـي بـن عمـر الـدارقُطْني البغْـدادي ،        .١٣
التعليق الْمغْني علَـى الـدارقُطْني ، للعلامـة أَبِـي     : ، وبذيله ) هـ٣٨٥ت(

السـيد عبـداالله هاشـم    : الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ، تصـحيح  
دت ، اليماني الموريرِفَة ، بعم١٩٦٦هـ ـ  ١٣٨٦ني ، دار الم .  

سنَن النَّسائِي الكُبرى ، لأبي عبـداالله أَحمـد بـن شُـعيب بـن علـي بـن         .١٤
 ، ائِيعبـد الغفـار سـليمان    . د : ، تحقيـق  ) هـ٣٠٣ت(عبدالرحمن النَّس

،  ١البنداري ، وسيد كسروي حسـن ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، ط    
 . م١٩٩١هـ ـ  ١٤١١

شرح القواعد الفقهية ، لأحمد بـن محمـد الزرقـا ، دار القلـم ، بيـروت        .١٥
  .هـ ١٤١٩، ٥ط

شَرح صحيح مسلم ، لأبي زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن شَـرف بـن        .١٦
 ـ٦٧٦ت(مرِي النَّـووِي ،   ، دار إِحيـاء التُـراث العربِـي ، بيـروت      ) هـ

 .هـ ١٣٩٢



 
 

٢٢٥  
  
 

فَتْح الْقَـديرِ ، لكمـال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد السيواسـي         شَرح  .١٧
 ـ٨٦١ت( ،المعروف بابن الهمـام   ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر ،    ) هـ

 .بيروت ، بلا تاريخ 

صحيح الْبخَارِي ، لأبي عبداالله محمـد بـن إسـماعيل الْبخَـارِي الجعفـي       .١٨
البغـا ، دار ابـن كثيـر ، ودار     مصطفى ديـب . د: ، تحقيق ) هـ٢٥٦ت(

 .م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧،  ٣اليمامة ، بيروت ، ط

لأبي الحسين مسـلم بـن الحجـاج القُشَـيري النَّيسـابوري      . صحيح مسلم  .١٩
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ، دار إِحيـاء التُـراث       : ، تحقيق ) هـ٢٦١ت(

 .العربِي ، بيروت ، بلا تاريخ

باري شَرح صحيح الْبخَـارِي ، لأَحمـد بـن علـي المعـروف بـابن       فَتْح ال .٢٠
محمـد فـؤاد عبـد البـاقي ،     : ، تحقيـق  ) هـ ٨٥٢ت(حجر العسقَلاني ، 

،  ١، دار المعرِفَـة ، بيـروت ، ط  ) م١٩٦٩ت(ومحب الـدين الْخَطيـب ،   
  . هـ١٣٧٩

لقاسم عبد الكـريم بـن محمـد بـن عبـد      فَتْح الْعزِِيز شَرح الوجِيز ، لأبي ا .٢١
علــي محمــد معــوض ، : ، تحقيــق ) هـــ٦٢٣ت(الكــريم الرافعــي ، 

دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، لَبنَـان     . وعادل أَحمـد عبـد الموجـود    
  .م١٩٩٧هـ ـ  ١٤١٧

الْفُروع وتصحيح الْفُروع ، لأبـي عبـداالله محمـد بـن مفلـح المقدسـي ،        .٢٢
علـي بـن   بـي الحسـن عـلاء الـدين     لأوتصحيح الفروع ، ) ـه٧٦٢ت(

أَبِــي الزهــراء حــازم : تحقيــق ، ) هـــ٨٨٥ت(ســليمان المــرداوي ، 
  . هـ١٤١٨،  ١القاضي ، دار الكتب العلمية ، بيروت، ط

الْفقْه الإسلامي وأدلته ، للـدكتور وهبـة الزحيلـي ، دار الفكـر ، دمشـق        .٢٣
  .م ١٩٩٧،  ٤ط

بيـروت، لَبنَـان،   . يوسـف القرضـاوي، مطـابع دار القلـم    فقه الزكـاة ،   .٢٤
  .هـ ١،١٣٨٩ط



 
 

٢٢٦  
  
 

،  ٢القاموس الْفقْهي ، للدكتور سعدي أبـو حبيـب، دار الفكـر، دمشـق، ط     .٢٥
  . هـ١٤٠٨

لِسان العرب ، لأبي الْفَضل جمال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن منظـور        .٢٦
 ـ٧١١ت(الأفريقي المصري ،   ١ت ، لَبنَـان ، ط ، دار صـادر ، بيـرو  )هـ

  .م١٩٦٨، 
بـن  االمبدع في شَرح المقنع ، لأبي إِسحاق إبراهيم بن محمـد بـن عبـداالله     .٢٧

 ـ ٨٨٤ت(مفلح الحنبلـي ،   ،  ١، المكتـب الإسـلامي ، بيـروت ، ط   ) هـ
 .هـ ١٤٠٠

المبسوط ، لشمس الأئمة أَبـي بكْـرٍ محمـد بـن أَحمـد بـن أَبِـي سـهل          .٢٨
الس ، ــي نَفالْح ــي خْســـ٤٨٣ت(ر ــروت ، ط) ه يــة ، ب ،  ٢، دار المعرِفَ

 .هـ ١٤٠٦

 . ٣، ج  ٥مجمع الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع .٢٩

مجموع الْفَتَاوى ، لأبي العباس أَحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحرانـي،      .٣٠
 .  تاريخ، دار المعرِفَة ، بيروت ، بلا) هـ٧٢٨ت(

الْمجموع شَرح الْمهذَّب ، لأبي زكريا محيـي الـدين بـن شـرف النـووي       .٣١
محمود مطرحـي ، دار الفكـر للطباعـة والنشـر،     : ، تحقيق ) هـ٦٧٦ت(

  . م١٩٩٦هـ ـ ١٤١٧،  ١بيروت ، ط
مجموعة رسائل ابن عابِدين ، لمحمـد أمـين عابِـدين بـن السـيد عمـر        .٣٢

 ـ١٢٥٢ت(ن عبد الْعزِِيز الدمشْـقي الْحنَفـي ،   عابِدين ب ، دار إِحيـاء  ) هـ
 . التُراث العربِي ، بيروت ، بلا تاريخ

المحلَّى ، لأبي محمد علي بن أَحمد سعيد بـن حـزم الظـاهري الأَنْدلُسـي،      .٣٣
 م ١٩٨٨دار الكتب العلمية ، بيروت ، ، ) هـ ٤٥٦ت(

٣٤. نة الكُبدوى ، للإمام مالك بـن أَنَـس الأصـبحي ،    المـ١٧٩ت(ر  دار ، ) هـ
 .م ١٩٧٨الفكر ، بيروت ، 



 
 

٢٢٧  
  
 

الْمستَدرك علَى الصحيحينِ ، لأبـي عبـداالله الحـافظ محمـد بـن عبـداالله        .٣٥
 ـ٤٠٥ت(الحاكم النَّيسـابوري ،   مصـطفى عبـد القـادر    : ، تحقيـق  ) هـ

   م١٩٩٠هـ ـ ١٤١١ ، ١عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط
دار النفـائس للنشـر    المعاملات المالية المعاصرة، لمحمد عثمـان شـبير،    .٣٦

 .م ١٩٩٦هـ ـ ١٤١٦، ١، بيروت ، ط والتوزيع

حامـد  . د : معجم لغـة الفقهـاء ، لمحمـد رواس قلعـة جـي ، تحقيـق        .٣٧
  . هـ١٤٠٨،  ٢صادق قنيبي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

غرب عـن فتـاوى علمـاء إفريقيـا والأنـدلس      المعيار المعرب والجامع الم .٣٨
أحمـد بـن يحيـى بـن محمـد الونشريسـي        والمغرب ، لأبـي العبـاس  

 .، دار المغب العربي ، بيروت ، بلا تاريخ) هـ ٩١٤ت(التلمساني ، 

الْمغْني ، لموفَّق الدين عبداالله بن أَحمد بـن أَحمـد بـن محمـد بـن قُدامـةَ        .٣٩
  . م١٩٧٢، دار الكتَاب العربِي ، بيروت ، ) هـ٦٢٠ت(المقْدسي ، 

محمــد بــن لأبــي عبــداالله مواهــب الجليــل لشَــرح مخْتَصــر خليــل ،  .٤٠
 ـ٩٥٤ت(، الطَّرابلُسي المغْرِبـي ، المعـروف بالحطّـاب    عبدالرحمن  ، )هـ

 .م ١٣٩٨ ، ٢بيروت ، طالفكر للطباعة والنشر ، دار 

اج إلى شَرح الْمنْهاج ، لشمس الـدين محمـد بـن أَبِـي العبـاس      نهاية الْمحتَ .٤١
شهاب الدين أَحمـد بـن حمـزة الرملـي المتـوفى المصـري الأنصـاري        

 ـ١٠٠٤ت(الشهير بالشَّافعي الصغير ،  ، مكتبـة ومطبعـة مصـطفى    ) هـ
 . م١٩٣٨البابي الحلبي وأولاده ، مصر ، 

قَى الأخبـار مـن أَحاديـث سـيد الأخيـار ، لمحمـد       نيل الأَوطَار شَرح منت .٤٢
 ـ١٢٥٠ت(بن علي بـن محمـد الشَّـوكَاني ،    ا ، مكتبـة دار الجيـل ،   ) هـ

 . م١٩٧٣،  ١بيروت ، ط

الْهِداية شَرح بِداية الْمبتَدي ، لأبي الحسين برهـان الـدين علـي بـن أَبِـي       .٤٣
  يغرـل الميلكْرٍ بن عبـد الجغَـاني ،   بـ ٥٩٣ت(نَـاني الفَر  ، المكتبـة  ) هـ
  . الإسلامية ، بيروت ، بلا تاريخ

  


